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310423 ‐ حول حديث تيمم النب صل اله عليه وسلم لرد السلام

السؤال

، لمرِ جوِ بِىنَح نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لقْبه عنه قال : (اال الجهم الأنصاري رض حديث، عن أب ل علاستش

هلَيع در ثُم ، هدَييو ههجو حسالْجِدَارِ ، فَم َلع لقْبا َّتح ، هلَيع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دري فَلَم ، هلَيع لَّمفَس لجر هيفَلَق

السَم) رواه البخاري (رقم/337) ، ومسلم (رقم/369) . فالنب الريم صل اله عليه وسلم لم يرد السلام حت تيمم ، وحديث

أمنا عائشة رض اله عنها ( كان يذكر اله عل كل احيانه ) ، فهل هناك نسخ للحديث ، وإن كان لا ، فلماذا بعض الفقهاء

يجيزون قراءة الجنب للقران؟ فالنب الريم لم يرد السلام لأنه عل غير طهارة ، فمن باب أول القران لا يقرأ ألا عل طهارة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بداية : يجب أن نعلم أن مسائل الشريعة منها ما حصل عليه الإجماع من أهل العلم ، ومنها ما وقع فيه الخلاف السائغ .

وما من عالم من أهل السنة والجماعة إلا وقصد الوصول للحق ، فاجتهد ف ضوء ما معه من الأدلة وأدوات الاستنباط ، وهو

عل كل حال مأجور سواء أصاب الحق أم أخطأه .

وإنما ينشأ الخلاف بين أهل العلم ف المسائل الشرعية لأحد أسباب ثلاث :

الأول : إما أن النص لم يبلغه ، لأنه لم يحط أحد قط بنصوص الشريعة .

الثان : أن يون وصله النص ، لن لم يعتقد ثبوته ، أي أنه ضعيف عنده .

الثالث : أن له نص أقوى منه معارض له ، فرجحه عليه بإحدى وجوه الترجيح .

وقَب ةمنْدَ اع ينولقْبالْم ‐ ةمئا ندٌ محا سلَي نَّها لَمعيلرفع الملام" (ص8) :" و" ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

َلا عيينقفَاقًا يّقُونَ اتتَّفم منَّهفَا . يللج و يقق؛ د هنَّتس نم ءَش ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السخَالَفَةَ ردُ ممتَعا ‐ يامع

هلَيع هال َّلص هال ولسر كُ , إتْريو هلقَو نخَذُ موالنَّاسِ ي ندٍ محا لنَّ كا َلعو . لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسالر اعبّوبِ اتۇج

وسلَّم . ولَن إذَا ۇجِدَ لواحدِ منْهم قَول قَدْ جاء حدِيث صحيح بِخَفه , فََ بدَّ لَه من عذْرٍ ف تَركه . وجميع اعذَارِ ثََثَةُ

اصنَافٍ:

. قَالَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا قَادِهتاع دَما: عدُهحا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/310423/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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والثَّان: عدَم اعتقَادِه إرادةَ تلْكَ الْمسالَة بِذَلكَ الْقَولِ .

وخٌ ". انتهنْسم مكَ الْحنَّ ذَلا هقَادتاع :ثالثَّالو

ثانيا:

أورد السائل الريم حديثين ، وظن أن بينهما تعارضا ، خاصة مع قول بعض أهل العلم بجواز قراءة الجنب للقرآن ، والمسألة

إنما تؤخذ من مجموع الأدلة ، وهذا بيان الأمر :

أولا : هناك اتفاق بين أهل العلم عل أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر ، وسواء كان جنبا أو كانت امرأة حائضا ، يجوز

له أن يذكر اله تعال بل شء سوى القرآن ، فإن ف جواز قراءة الجنب والحائض له خلاف .

قال ابن عبد البر ف "الاستذكار" (2/104) :" وما اعلَم خَفًا ف جوازِ قراءة الْقُرآنِ علَ غَيرِ ۇضوء ، ما لَم ين حدَثُه جنَابةً ".

انته

دِثِ ". انتهحلْمآنِ لالْقُر ةاءرازِ قوج َلونَ عملسالْم عمجالمجموع" (2/69) :" ا" وقال النووي ف

وقال النووي ف "المجموع" (2/164) :" اجمع الْمسلمونَ علَ جوازِ التَّسبِيح والتَّهليل والتَّبِيرِ والتَّحميدِ والصَة علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وغَيرِ ذَلكَ من اذْكارِ وما سوى الْقُرآنِ للْجنُبِ والْحائضِ ، ودئلُه مع اجماع ف احادِيثِ

ةٌ ". انتهورشْهم ةيححالص

ثانيا : بعد اتفاق أهل العلم عل جواز ذكر اله للمحدث ، سوى قراءة القرآن ، فقد اختلفوا ف معن الحديث الأول الذي أورده

السائل .

وهذا الحديث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (337) ، من حديث عمير مول ابن عباس ، قال:" اقْبلْت انَا وعبدُ اله بن يسارٍ ،

ميهو الجبا فَقَال ، ِارِينْصالا ةمالص نارِثِ بالح نب ميهج ِبا َلخَلْنَا عد َّتح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جونَةَ زَوميم َلوم

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيع دري فَلَم هلَيع لَّمفَس لجر هيفَلَق لمرِ جوِ بِىنَح نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لقْبا : ارِينْصالا

." ملاالس هلَيع در ثُم ، هدَييو هِهجبِو حسالجِدَارِ ، فَم َلع لقْبا َّتح

وجاء ف معناه حديث آخر .

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَّمس " : نَّهقُنْفُذٍ ، ا ناجِرِ بهمسنده" (19034) ، من حديث الْم" أخرجه أحمد ف

." ةارطَه َلع ا هال رذْكنْ اا ترِهك ّنا كَ الَيع درنْ اا ننَعمي لَم نَّها :قَالو هلَيع دفَر اضتَو َّتح هلَيع دري فَلَم ، اضتَوي
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والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (13) .

فمن أهل العلم من يرى أن ذكر اله عل غير حال الطهارة مروه أو خلاف الأول ، وأن هذا الحديث يدل عل استحباب

فوات وقت رد ه عليه وسلم لما خشال صل لو كان ذلك رد للسلام ونحو ذلك ، فإن النب ه ، حتالطهارة لمجرد ذكر ال

السلام؛ تيمم .

ولذا بوب عليه ابن خزيمة ف "صحيحه" (1/172) :" باب استحبابِ التَّيمم ف الْحضرِ لردِ السَم وانْ كانَ الْماء موجودا ".

انته

وقال النووي ف "الإيجاز ف شرح سنن أب داود" (ص136) :" قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "كرهت أن أذكر اله عل غير

. راهة ثلاثة أقسام، منها: ترك الأولباب كراهة استقبال القبلة : أن ال وقد سبق ف ، ترك الأول راهة بمعنطهر" ، هذه ال

وقد اتفق العلماء عل جواز ذكر اله تعال بالتسبيح والتبير والتهليل ونحوها ، سوى القرآن ، للمحدث والجنب ، وأنه لا يره

فيحمل هذا الحديث عليها ". انته ، نه خلاف الأولكراهة تنزيه ، ول

وقال ابن رجب ف "فتح الباري" (2/233) :" وقد استدل البخاري بهذا الحديث : عل جواز التيمم ف الحضر ، إذا لم يجد

ن لما تجب له الطهارة ، بل لما يستحب له ". انتهن التيمم هنا لم يالماء ، ول

وقال القرطب ف "المفهم" (1/617) :" وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشء ، كحضور وقته ؛ وذلك أنه لما سلم

هذا الرجل عل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐  تعين عليه ‐ صل اله عليه وسلم – الرد ، وخاف الفوت ، فتيمم .

ويون هذا حجة لأحد القولين عندنا : أن من خرج إل جنازة متوضىا ، فانتقض وضوؤه ؛ أنه يتيمم.

عليه حت دره عليه وسلم ‐  وهو يبول ، فلم يال صل ‐ النب وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم عل

طهارة ". انته ه إلا علكنت كرهت أن أذكر ال توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال: إن

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (1/443) :" قَال النَّووِي هذَا الْحدِيث محمول علَ انَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ عادما للْماء

حال التَّيمم .

قلت : وهو مقْتَض صنيع الْبخَارِيِ ، لَن تُعقّب استدْلُه بِه علَ جوازِ التَّيمم ف الْحضرِ،  بِانَّه ورد علَ سببٍ ، وهو ارادةُ

ازِهوج عم ، مَالس ِدررِ لضالْح ف مما تَيلَم نَّهبِا جِيباو .ةَةُ الصاحبتاس رِيدَ بِها امو ، هائمسا نم مَنَّ لَفْظَ الس هرِ الذِك

ةالْقُدْر عم ةاررِ طَهبِغَي ةَازِ الصوج دَمعل ، َلوا بِطَرِيق ممالتَّي ازَ لَهرِ ، جضالْح ف ةَالص تفَو خَش ن؛ فَم ةاربِدُونِ الطَّه

.

، ِرِينتَطَهبِالْم هالتَّشَب ادرا انَّماظُورٍ ، وحةَ ماحبتاس دَثِ ، والْح فْعر ممكَ التَّيبِذَل لَّمسو هلَيع هال َّلص رِدي لَم نَّها لتَمحي يلقو
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. طْرالْف لَه احبي نمانَ لضمر اكُ فسمعُ اشْرا يمك

انته ." وءنُبِ بِالْۇضدَثِ الْجح يفعُ تَخْفشْرا يمك ، ممدَثِ بِالتَّيالْح يفتَخْف ادرا وا

وقال ابن الملك ف "شرح المصابيح" (1/304) :" وروي: أنه لم يرد عليه حت تَوضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال: إن كرهت أن أذكر

." الوضوء أو التيمم ؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعال ه علال رون ذِكأن ي أنه يستحب عل رٍ": فيه دليلطُه ه إلا علال

انته

ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث منسوخ ، لأنه كان ف أول الإسلام يجب الطهارة لمطلق الذكر ، ثم نُسخ هذا الحم ،

وهذا رجحه الطحاوي رحمه اله .

حيث روى الإمام الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (1/88) حديثا من طريق عبدِ اله بن علْقَمةَ بن الْفَغْواء , عن ابِيه قَال:" كانَ

ا الَّذِينهيا اي لَتنَز َّتنَا ، حلَيع دري ََف هلَيع مّلنُسنَا،  ومّلي ََف همّلُا ننَّما ، اءالْم اقرهذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة [المائدة: 6] .

 ْنا ، ةيا ذِهولِ هنُز لقَب ، نْدَهانَ عنُبِ كالْج منَّ حا , لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ندِيثِ عذَا الْحه ةُ فلْقَمع رخْبثم قال :" فَا

يتَلَّم وانْ  يرد السَم ، حتَّ نَسخَ اله عز وجل ذَلكَ بِهذِه اية ، فَاوجب بِها الطَّهارةَ علَ من اراد الصَةَ خَاصةً .

لدِيثِ عح الَّذِي ف منَّ الْحاا , ولُّهوخَةٌ كنْساجِرِ , مهالْماسٍ وبع نابو رمع ناب دِيثحو , مهالْج ِبا دِيثنَّ حكَ : ابِذَل تفَثَب

ا ". انتهيهالَّذِي ف مالْح نع رّختَام نْهع هال ضر

ف ؛ قال الهيثمإسناده جابر الجعف والراجح : أنه لا نسخ ، لأن الحديث الذي أورده الإمام الطحاوي حديث ضعيف ، ف

انته ." يفعض وهو ، فعالْج ابِرج يهفبِيرِ ، وْال ف انرالطَّب اهومجمع الزوائد" (1/276) :" ر"

والأصل الجمع بين الأدلة إن صحت ، وألا نلجأ للنسخ إلا عند تعذر الجمع ، فيقال ف ذلك : إن حديث أب الجهيم ، وكذلك

حديث المهاجر بن قنفذ ، يدلان عل استحباب التطهر لمجرد الذكر .

بل ثبت أن النب صل اله عليه وسلم لما سأله أبو عامر أن يستغفر له ، توضأ ثم دعا له .

ولسا رفَدَع ، ل رتَغْفسي :لَه قُل :قَال :لَه قُلْترٍ ، وامع ِبرِ اخَبرِنَا وبِخَب تُهرخْبصحيح مسلم" (2498) ، وفيه :" فَا" والحديث ف

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِماء ، فَتَوضا منْه ، ثُم رفَع يدَيه ، ثُم قَال:  اللهم اغْفر لعبيدٍ ابِ عامرٍ  " .

قال القرطب ف "المفهم" (21/18) :" وقوله : " فدعا رسول اله صل اله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ، ثم رفع يديه " ؛ ظاهر

هذا الوضوء : أنه كان للدُّعاء ؛ إذ لم يذكر أنه صل ف ذلك الوقت بذلك الوضوء .
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ففيه ما يدل عل مشروعية الوضوء للدُّعاء ، ولذكر اله ، كما تقدَّم من قوله ـ صل اله عليه وسلم ـ : إن كرهت أن أذكر اله

طهارة ". انته إلا عل

ثم إن مجرد تيمم النب صل اله عليه وسلم لأجل رد السلام لا يدل عل حرمة رد السلام للمحدث ، وكذلك لا يدل عل وجوب

الطهارة لمطلق الذكر، كرد السلام ونحوه ؛ فإن فعل مجرد من النب صل اله عليه وسلم ؛ والفعل إنما يدل عل مشروعية

الشء ، أو استحابه؛ لا يدل بمجرده عل الوجوب، ما لم ين بيانا لأمر واجب.

" هانيحا لك َلع هال رذْكي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبه عنها :" كال ثالثا : أما حديث عائشة رض

فهو حديث صحيح أخرجه مسلم ف "صحيحه" (373).

والحديث احتج به بعض أهل العلم عل جواز قراءة القرآن للجنب ، وه مسألة خلافية .

حيث ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة إل حرمة قراءة الجنب للقرآن ، وذهب ابن عباس ،

واختاره ابن المنذر إل جواز ذلك .

وحديث عائشة الذي أورده السائل أحد أدلة من جوز قراءة الجنب للقرآن ، لن عند الجمهور هو مخصوص بأدلة أخرى ، إذ

ليس هو الدليل الوحيد ف المسألة ، ثم هو ليس صريحا ف الدلالة عل ذلك .

هال َّلص ِانَ النَّبك :شَةَ : قَالَتائدِيثِ عآنَ بِحالْقُر اقْرنْ ينُبِ الْجل لهس نم تَجاحالأوسط" (2/223) :" و" قال ابن المنذر ف

. هانيحا لك َلع هال رذْكي لَّمسو هلَيع

نْهم نَعنْ نمزٍ اائج رفَغَي ، تعال هرِ الذِك ماس هلَيع قَعا وم لَف ، رِهغَيآنِ والْقُر ةاءرونُ بِققَدْ ي رالذِّك :مهضعب رٍ: فَقَالو ببا قَال

انته ." هانيحا لك َلع هرِ الذِك نم عتَنمي  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبذَا كدًا ، احا

ولن قال ابن رجب ف "فتح الباري" (2/45) :" وفيه: دليل عل أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة .

وليس فيه دليل عل جواز قراءة القرآن للجنب ؛ لأن ذكر اله إذا أطلق لا يراد به القرآن ، واستدلاله بقوله تعال: ولا تَاكلُوا مما

ن التذكية ". انتهجواز التسمية للحائض والجنب ؛ فإنهما غير ممنوعين م دليل عل فَهو هلَيع هال مرِ اسذْكي لَم

وقد وردت عدة أحاديث تمنع الجنب من قراءة القرآن

منها الحديث الذي أخرجه أحمد ف "مسنده" (639) ، وأبو داود ف "سننه" (229) ، من حديث عن عبد اله ابن سلمة ، قال:"

دخلت عل عل رض اله عنه أنا ورجلان ، رجل منَّا ورجل من بن اسد أحسب ، فبعثَهما عل وجهاً ، وقال: إنَّما علْجانِ ،
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فعالجا عن دِينما ، فدخل  المخْرج ثم خرج ، فدعا بماء فأخذَ منه حفْنةً فتَمسح بها ، ثم جعل يقرا القُرآنَ ، فأنروا ذلك ،

فقال: إنَّ رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كان يخرج من الخلاء فيقرِىنا القُرآنَ ويأكل معنا اللّحم ، ولم ين يحجبه ‐ أو

قال: يحجزه ‐ عن القُرآنِ شء ، ليس الجنابةَ ".

والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم. قال ابن الملقن ف "البدر المنير" (2/551) :" هذَا الحدِيث جيد ". انته ، وقال ابن

انته ." ةجلْحل لُحصي نسالْح قَبِيل نم نَّها قالْحو ، هاتور ضعب مهضعب فعضفتح الباري" (1/408) :" و" حجر ف

قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (8/561) ف شرحه لحديث :" كان يذكر اله عل كل أحيانه  " ، قال :" واعلم

أن هذا مخصوص بحال الجنابة ، لحديث:" أنه كان لا يحجبه عن القرآن شء ليس إلا الجنابة ".

وقد أخذ جماعة لجواز القراءة للجنب ، بهذا العموم ، منهم الطبري .

ولك أن تقول : هذا يخص منه قراءة القرآن ، ويبق غيره من الذكر جائزاً للجنب .

والأكمل أن لا يذكر اله إلا عل طهارة ، فقد تيمم من الجدار لرد السلام ، وقال: "كرهت أن أذكر اله إلا عل طهارة" أو نحو

هذا ". انته

وخلاصة ما سبق أن نقول :

الحديث الأول ، وهو حديث أب الجهيم ، محمول عل أن النب صل اله عليه وسلم كان يحب أن يذكر اله عل طهارة ، فلما

خش فوات عبودية رد السلام تيمم ، ثم رد السلام ، وهذا ليس عل سبيل الوجوب ، وإنما عل سبيل الاستحباب .

والحديث الثان ، وهو حديث عائشة رض اله عنها ، فمحمول عل أن النب صل اله عليه وسلم كان يذكر اله عل كل

أحيانه ، إلا أن يون جنبا ، استدلالا بالأدلة الأخرى ف المسألة ، الت تمنع الجنب من قراءة القرآن ، ولذا كان جماهير أهل

العلم من المذاهب الأربعة عل ذلك .

ويمن للسائل إن أراد الاستزادة أن يراجع هذه الأجوبة (129369)، (218917)، (9286).

واله أعلم .
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